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ة طة الزوج   أُنموذجا الرا
  

م  )1(بن هبر عبد الح
توراه )1( ة الحقوق، ،طالب د  16000، 01الجزائر جامعة ل

 .الجزائر، الجزائر
  hakimbenhebri@yahoo.fr البرد الإلكتروني:

  الملخص:
ام المادة  قا لأح ام الصادرة في دعاو "  من قانون الأسرة الجزائر المعدل والمتمم: 57ط تكون الأح

ما عدا االطلاق و  ةلتطلی والخلع غیر قابلة للاستئناف ف  452في نفس الاطار نصت المادة  .جوانبها الماد
ة و الإدارةمن  ام الطلاقعلى "  قانون الإجراءات المدن النقض تنفیذ أح  نهذا ،"..لا یوقف الطعن 

حملان انیتسم  انالمقتض اته الجدة  ة للأسرة،  مافي ط ان أحد الزوجین الحصول ه بإلأنّ ما هو فعلاً حما م
ة ان على نسخة تنفیذ ة الأجنب مثا ح الزوجان  ص النقضن لأّ  ،و  م مما یجعله ینفذ  الطعن  لا یوقف تنفیذ الح

ام الطلاق، التي  النقض في أح ة الأسرة هو فتح المشرع مجال للطعن  ل فعلاً عائقاً أمام حما ش فورًا، أما ما 
ترتب عدم الاستقرا ة و ل ة تهدم  ة الموضوع ات مخالفة تجعل من المراكز القانون ر داخل الأسرة وتخل وضع

 .لقانون الأسرة
ة:   الكلمات المفتاح
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 The Negative Effect of the Cassation Appeal on Family Stability: 
The Judgments Pronouncing Cassation of the Dissolution of the 

Conjugal Bond as a Model 
Abstract: 

According to article 57 of the Family Law, modified and completed: "Divorce 
judgments rendered by repudiation, at the request of the wife or through the Khula ' 
are not subject to appeal, except in their material aspects".  

In the same context, article 57 of the Code of Civil and Administrative 
Procedure stipulates that: “The cassation appeal is not suspensive of the execution of 
judgments pronouncing the divorce.“ These two requirements are new, spotting 
clearly, what is really a protection for the family, because one of the spouses can 
obtain an executive copy and the couple becomes like the strangers, in the sense that 
the spouses become like two strangers because the cassation appeal does not stop 
execution of the decision, which obliges him to execute it immediately. 

As to what constitutes an effective obstacle to family protection. Does the 
legislator open the way to contest the denunciation of the provisions in matters of 
divorce. That destroys the objective legal centres, creates instability within family, 
and creates situations contrary to family law. 
Keywords:  
The family law, Divorce, The appeal in cassation, Family protection. 
 

L’effet négatif du pourvoi en cassation sur la stabilité familiale   :  
La cassation des jugements prononçant la dissolution du lien conjugal 
Résumé : 

Conformément aux dispositions de l’article 57 du Code de la Famille, modifié et 
complété : Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande 
de l’épouse ou par le biais du «kholâ» ne sont pas susceptibles d’appel, sauf dans 
leurs aspects matériels". 

Dans le même cadre, l’article 452 du Code de procédure civile et administrative 
prévoit que : " Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution des 
jugements prononçant le divorce… ". Ces deux exigences sont nouvelles, emportant 
avec elles ce qui est réellement une protection pour la famille, en ce que l'un des 
époux peut obtenir une copie exécutive et les époux deviennent comme deux 
étrangers. En effet, le pourvoi en cassation n'e sursoit pas l'exécution du jugement ; 
par conséquent, il doit être exécuté immédiatement. Cela constitue effectivement un 
obstacle à la protection de la famille. Le législateur ouvre-t-il la voie au pourvoi en 
cassation en matière de jugements de divorce ? Cela détruit totalement les statuts 
juridiques objectifs et induit une instabilité au sein de la famille et provoque des 
situations contraires au Code de la famille. 
Mots clés :  
Code de la famille, divorce, pourvoi en cassation, protection de la famille.  
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  مةدّ مق
لا 1عرف قانون الأسرة الجزائر  ه، المتعلقة مسّ  05/022رقم  الأمرموجب   تعد اب ب عض جوان

اب الطلاق، الزواج، ة في مجال المنازعات  و ة الموضوع ة هذه الجوانب والمراكز القانون م وحما ولتنظ
قانون  طة  موجب القانون رقم  المرت ة والإدارة   25المواف لـ:  08/09الأسرة، صدر قانون الإجراءات المدن

مادة  77القانون الإجرائي ، وقد تضمن هذا20093 أفرل سنة 23، و الذ بدأ سرانه في 2008فبرایر سنة 
ون  ذلك  عة أمام قسم شؤون الأسرة، و ع الموضوعي المشرع الجزائر قد أ تخص الإجراءات المت دمج بین الطا

عزز  ة و الإدارة، وهو ما  ه قانون الإجراءات المدن ع الإجرائي الذ جاء  الذ تضمنه قانون الأسرة و الطا
  من الدور الإیجابي لقاضي شؤون الأسرة.

ات الجدیدة التي وردت في قانون الأسرة على سبیل  2005إثر التعدیل الذ عرفه سنة  من بین المقتض
ام الصادرة في دعاو الطلاق "  یلي:على ما  نصتالتي  57، تعدیل المادة رمثال لا الحصال تكون الأح

ة" والتطلی والخلع ما عدا جوانبها الماد حت .غیر قابلة للاستئناف ف ذلك أص ام الطلاق  و والتطلی أح
عدم إجازته الاستئناف في هذه . غیر أنّ المثیر في موقف المشرع الجزائر 4قابلة للاستئناف والخلع غیر

ام في حین أنّ  النقض فیها عملا بنص المادالأح ة والإدارة 452ة ه أجاز الطعن   من قانون الإجراءات المدن
ام الطلاق المنصوص علیها في المواد " : يالتي جاء فیهاما یل النقض تنفیذ أح و 450لا یوقف الطعن 

ده هو الأمر الذو  .5أعلاه" 451 لا یوقف الطعن :" جاء فیهاالتي من ذات القانون  435 وتعززه المادة تؤ
م   . 6"النقض تنفیذ الح

                                                            
ومتمم،  الأسرة، معدلقانون  تضمنیم، 1984یونیو سنة  9ه المواف 1404رمضان عام  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  -1

  .1984یونیو  12في  ، مؤرخ24ج.ر، ع 
تمم القانون رقم 2005فبرایر  27ه المواف  1426محرم  18مؤرخ في 02-05مر رقم أ -2 عدل و  9المؤرخ في  11-84م، 

 والمصادق،2005فبرایر 27، مؤرخ في 15ج.ر، ع م، المتضمن قانون الأسرة،  1984سنة  یونیو 9المواف  1404رمضان عام 
موجب  ه  ع الأول  25في  المؤرخ 09-05القانون رقم عل ، 1426جماد الأولى  15المؤرخ في ،43ع ، .ج.ر1426ر

عدل  2005فبرایر سنة  27ه المواف 1426محرم عام  18المؤرخ في  02- 05والمتضمن الموافقة على الأمر رقم  م، الذ 
تمم الأمر رقم    م،  والمتضمن قانون الأسرة. 1984یونیو سنة  9ه المواف  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11- 84و

ة م، یتضمن قا2008فبرایر سنة  25المواف  1429صفر عام  18في  مؤرخ 09-08قانون رقم -3 نون الإجراءات المدن
  م. 2008افرل  23رخ في مؤ ،21، ج.ر، ع والإدارة

الطلاق غیر الأ:" مایليم، 1984یونیو  09المؤرخ في  11-84ظل قانون  سرة فيمن قانون الأ 57حررت المادة -  4 ام  ح
ة فسر جانب من الفقه والقضاء '"، فقابلة للاستئناف ما عدا جوانبها الماد الإرادة المنفردة  المشرع نّ أان  ما أقصد الطلاق 

  .اوالخلع یجوز الاستئناف فیهم التطلی
ة والإدارة 450نصت المادة  -5 القاضي من إرادة الزوج في طلب الطلاق،  یتأكد«على ما یلي:  من قانون الإجراءات المدن

ل التدابیر التي یراها لازمة في ذلك اتخاذ  أمر    ".و
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اب الاستثناء ة في  قاف التنفیذ للمواد  تدخل هذه المواد الإجرائ من القانون  361و 348على مستو إ
ر ة على التوالي  واللتان نصتا السالف الذ س لطرق الطعن غیر العاد ممارسته أثر موقف، ما لم  ولا لأجال"ل

م أو القرار،"، " ینص القانون على خلاف ذلك  النقض وقف تنفیذ الح ماعدا في المواد  لا یترتب على 
حالة الأشخاص أو أهلیتهم  ر وفي دعو المتعلقة  ا أنّ  ".التزو ذلك یتضح جل سمح  الجزائر  المشرعو

ا التي مفادها أنّ طرق  الخروج عن القاعدة العامة ة لا توقف تنفیذ الأح ة هذا من الطعن غیر العاد م المدن
امجانب، من جانب آ ة جواز الطعن غیر العاد في الأح ال طة  7خر تثیر هذه المواد إش فك الرا المتعلقة 

ة ن ال، الزوج م ةعطفي حین أنّه لا  ة إلاّ في جوانبها الماد طرق الطعن العاد   .8ن فیها 
ه على هذا النحو  م الذ قضى  النقض لا یوقف تنفیذ الح قسم شؤون الأسرة، فالطعن  لف  القاضي الم
استطاعة الزوجینمما یجعله ینفذ فورًا،  طلب تسجیل الخلع أو الطلاق لد مصلحة الحالة  أحدهماأو  و أن 

ة العامة  اب ة بل یجب على الن ام ذلك على السعي والحرصالمدن  3فقرة  49لمادة ا، وهو ما یتماشى مع أح
ةالتي تنص على ما یلي:".. ا سعي من الن ة  ا في الحالة المدن ام الطلاق وجوً   . "العامة .تسجل أح

من قانون  435و 452رد في المادتین االجدید الو مع المقتضى  مذاته یجسد الانسجا وهذا في حد
ورة أعلاه  ة المذ ر، بل  ةالسالف 361و 348وهو في ذات الوقت نسخ جزئي للمادتین الإجراءات المدن الذ

ح اته ما  و، المادتین تلكیتجاوز  الجدید المقتضى الإجرائيهذا  والأكثر من ذلك أص هو فعلاً حمل في ط
ة للأسرة ون المشرع الجزائر و  ،حما طة  صنعاحسن أ ذلك  ام فك الرا ة،لما قرر عدم وقف تنفیذ أح  الزوج

ة والإدارةلأنّ  عض الأزواج حتى  ه قبل صدور قانون الإجراءات المدن مارس من قبل  النقض  ان الطعن 
قى الزوجة معلقة،  النقضت الطعن  ترك وذلك  ا و مة العل المدة و أرع سنوات أو أكثر  الزوجة معلقة أمام المح

                                                             
اب عاین القاضي على ما یلي: " من ذات القانون  451نصت المادة ما و  س الأس یف الوقائع المعتمد علیها في تأس و

ار الظروف التي قدم  عین الاعت س الطلب، آخذا  فصل في مد تأس ام قانون الأسرة. و قا لأح المدعمة لطلب التطلی ط
ة أو الانتقا التحقی أو بخبرة طب ما الأمر  ل التدابیر التي یراها ملائمة، لاس ن للقاضي أن یتخذ  م ل للمعاینة. یتعین فیها. 

یف الوقائع المعتمد علیها في طلب  ضا و عاین القاضي أ ة.  ه إذا تعل بخبرة طب على القاضي تسبیب الإجراء المأمور 
ام قانون الأسرة قا لأح  ".الخلع ط

ضفي على المراكز نشیر في هذا الصدد إلى أنّ  -6 ان المشرع الجزائر  ة والإدارة  ه وقبل صدور قانون الإجراءات المدن
ة للمطلقین نوعا من  ة الاستقرارالقانون انت تصدر نهائ ة  طة الزوج فك الرا ام المتعلقة  جوانبها  استثناء، ذلك إضافة لكون الأح

شر قوة القانون  انت إلى جانب ذلك تنفذ  ة،  ذلك یتعطل  الماد النقض، و الطعن  عدم الطعن فیها من قبل أحد الزوجین 
النقض  ا في الطعن  مة العل ة فصل المح الطلاق أو التطلی أو الخلع إلى غا ام   .المرفوع أمامهاتسجیل الأح

حا في خصومة رفعت إلیها وف قواعد قانون الإ -7 لا صح لة تش مة مش م هو القرار الصادر عن مح ة الح جراءات المدن
ة لكل خصومة  ع م في الموضوع هو الخاتمة الطب ان فاصلا في موضوع الدعو أو في مسألة متفرعة عنه، والح والإدارة سواء 

  عرضت على القاضي.
ة، ولا في شقها أ استثناء  -8 طة الزوج فك الرا التراضي التي لا تقبل الاستئناف لا في شقها المتعل  ام الطلاق  .ح   الماد
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س بهدف مراجعة زوجته، وإنّ  عندماقد تطول، فالزوج  النقض ل قاء الزوجة معلقة،طعن  قانون  نّ لأ ما بهدف إ
ة الملغى، ان لا  الإجراءات المدن الإرادة المنفردة أو لیسجبت سمحآنذاك  ة  الطلاق  التطلی أو الخلع إلى غا

النقض المرفوع أمامها ا في الطعن  مة العل ان أن تفصل المح ا، فبإم أحد الزوجین الحصول على  أما حال
ة  نفذ مانسخة تنفیذ ن تنفیذه  و ح الزوجانأم ص عضهما  و ان عن  ة الأجنب عض.مثا   ال

ة  ة حما طة الزوج فك الرا ام الصادرة  رس مبدأ عدم وقف تنفیذ الأح ان المشرع الجزائر  فإذا 
ر من جهة، فإ 452لاستقرار الأسرة في المادة  النقض في  ذلك  نجده قد أقّره مقابل نّ السالفة الذ ة الطعن  آل
ل ة الأسرة ذات النص، والتي تش عد الطلاق، فعلاً عائقاً أمام حما ة للمطلقین  ، و إستقرار المراكز القانون

ا جسّ  مة العل ة  د تفوق خاصة و أنّ ممارسات المح ةوتفضیلها القواعد الإجرائ ، على حساب القواعد الموضوع
ة، و ذلك خلالأمر ال ة الموضوع ة المراكز القانون ل ات مخالفة لقانون الأسرة و للشرعة  ذ یهدم  وضع

صفة عامة، ة وللنظام العام  ار أنّ  الإسلام ة الجزء المتعل بإنهاء العلاقة  اعت قرر عدم قابل المشرع لم 
النقض ه الطعن  ما ف ة لأ طعن  ع النهائي ااستناد، الزوج میزها عن و الخصوصي لها الذ  إلى الطا

ة الأخر  ام المدن  .الأح
اسا  وأمام سعة ة ق طة الزوج ام فك الرا النقض في أح ة لذلك، موضوع الطعن  اب الموج بتعدد الأس

ة منه، فإنّنا إرتأی النقض لمخلفاتها قاعدة  أساساوالمتعلقة نا تناول هذا الموضوع في جزئ ة قبول الطعون  وجو
ل من قانون الأسرة الجزائر المعدل  محاولات الصلح، والتي إجراء ة  وقانون الإجراءات، والمتممأقرها  المدن

الات ال وهذا لما، والإدارة ة یثیره هذا الموضوع من عدید الإش ةقانون  .والعمل
اب هلنتساءل: على هذا النحو  ة محاولات الصلح تفعیل غ ا وجیها لّ ش قاعدة وجو  لقبول سب

النقض ة الطعون  طة الزوج ام وقرارات فك الرا ش ؟المرفوعة ضد أح مبدأ استقرار ّ أفلا  ل ذلك مساسا 
ة للأسرة؟  ام  وأ عدالةالمراكز والأوضاع القانون النقض في الأح ترجى بتغلیب الأثر غیر الموقف للطعن 

ة إعا ان ة، في ظل إم طة الزوج فك الرا ة والأوضاع إلى ماوالقرارات الصادرة  ه  دة المراكز القانون انت عل
ة قبول تلك الطعون؟  مناس

ا شؤون الأسرة التعرض إلى  ة في قضا طة الزوج ام فك الرا النقض في أح تقتضي دراسة مسألة الطعن 
النقض ( ام إلى الطعن فیها  ة هذه الأح حث الأولمد قابل النقض مؤسسا على  )، عندماالم ون الطعن 

حث الثانيتخلف إجراء الصلح بین الزوجین (  ).الم
  

حث  ةمد الأول: الم النقض قابل ة للطعن  طة الزوج ام فك الرا عند تخلف  أح
  إجراءات الصلح

الات الذ یجره قاضي شؤون الأسرة الصلح إجراء ثیری متعددة لد رجال القانون، انطلاقا من  إش
 أنّ  . یر الإتجاه الأولإلى اتجاهین ، وقد إتجهوا في ذلكمن قانون الأسرة49نص المادة اختلافهم في تفسیر 
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هوأنّ إغفاله  إجراء الصلح من الإجراءات الجوهرة، ام القاضي  ا شّ  أو عدم ق ا لنقضل سب ام  موج الأح
طة  فك الرا ة، الأمرالصادرة  الإتجاه الثاني خلاف  یر في حین  القضائي،طلان العمل یؤد إلى  الذ الزوج

ذهب إلى ذلك ا◌ّ  دعلا  النتیجة فإنّه ،اإجراء جوهر عدّ الصلح لا  إجراء أنّ  و النقض في للطعن  وجیها سب
ة ةم الصادر احالأ طة الزوج طلان العمل القضائي، غفاله ومن لا یؤد إ  فك الرا )، ثم المطلب الأول(إلى 

ار إجراء الصلح من الإجراءات الجوهرة التطرق إلى  النقض إستنادا إلى إعت  ).المطلب الثاني(أثار الطعن 
  

ة  الأول: الجدلالمطلب  طة الزوج فك الرا ام الصادرة  ة الأح ه لالفقهي حول قابل لطعن ف
  النقض

الاً من حیث  ة، إش طة الزوج فك الرا ة  ام القاض النقض في قانون الأسرة وتحدیدًا ضد أح یثیر الطعن 
م  وانقسم رجالمد جوازه  النقض ضد الح رة الطعن  د ف القانون في هذا الشأن إلى اتجاهین، فمن بینهم من یؤ

ة  طة الزوج فك الرا س ذلك ، )الأولالفرع ( غفال إجراءات الصلحعند إ الصادر  في حین یر الاتجاه الثاني ع
 ).الفرع الثاني(

  
ة فالأول: الموقالفرع  طة الزوج فك الرا ام الصادرة  النقض في الأح رة الطعن  د لف عند  المؤ

  اغفال إجراءات الصلح
اأنّ  هیر جانب من الفق ة في قضا طة الزوج فك الرا ام الصادرة  النقض في الأح ن الطعن  م شؤون  ه 

مان حیث نجد من بینهم الأستاذ ، أصل عام و خصوصا عند تخلف إجراء الصلح  الأسرة  علي علي سل
م هي إتاحة  أنّ: " الذ یر  مة من هذا الح ة ولعل الح ام الطلاق لا تقبل الاستئناف ماعدا جوانبها الماد أح

، غیر أنّ  ة أخر اة زوج ه  الفرصة أمام الزوجین لاستئناف ح م أو طعن ف مة تتخلف إذا استؤنف الح هذه الح
حصل خطأ في تطبی القانون أو تفسیره من قبل قاضي  ن أن  ان من المم النقض  وانتهى إلى القول :"ولما 

ه ة في مختلف نواح ة وغیر العاد الطرق العاد لاً للطعن  م قا ظل هذا الح ه  .1الموضوع فالأحسن أن  إلى جان
ان محمدنجد الأستاذ  الموقف السلبي الذ الذ برّر أوز النقض في  :"..موفقه  ن أن یثیره عدم الطعن  م

الخلع  التطلی أو  ة الصادرة  نالمقررات القضائ م غي إتاحة الفرصة  حیث  للزوجین مراجعة موقفهم، لذا ین
الاستئناف النقض، ولهذا السبب فالأفضل أ لهم  ة قابلة لكل طرق الطعن، أو  طة الزوج ن تترك مقرارات فك الرا

ضمان ح  ة تقوم على قاعدة وجود درجتین للتقاضي فجودة العمل القضائي تقاس  وخاصة وأن النظم القانون

                                                            
مان،  -1 ة، "حول قانون الأسرة"علي علي سل اس ة والس ة الاقتصاد   .443، ص 02عدد، 1998، المجلة الجزائرة للعلوم القانون
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ل درجاته م سعد أما الأستاذ . 2"الطعن  التعدیل الجدید لقانون الأسرة جاء عاماً، بخصوص :"یر أنّ فسل
ام فك ة أح طة الزوج قاء الطعن فیها عن 3الرا الاستئناف مع  ، وذلك بنص المشرع على عدم قابلیتها للطعن 

ة فإنّ  الاحترام،، فمادام هناك إجراءات مقررة قانونا ومادام هناك قانون واجب 4طر النقض ه لا بد من وجود رقا
مة قانون لا  ام الطلاق التي تعتبر مح ا على أح مة العل   ."5موضوعالمح

ا " أنّ :بداو علي بوزارة العدل  الساب المفتش العامیر في حین  التراضي تصدر في أول و أح خر آم الطلاق 
اب  ة من فتح  النقض من تارخ النط بها، والغا ة، وهي غیر قابلة للاستئناف، وقابلة للطعن  درجة أ نهائ

م  ح الطعن، هو ضمان سلامة التطبی السل  . 6" للقانون والصح
  

ة ف: الموقانيالفرع الث طة الزوج فك الرا ام الصادرة  النقض في الأح رة الطعن   المعارض لف
  رغم اغفال إجراءات الصلح

ةخر من الفقهاء أنّ آیر فر  طة الزوج فك الرا ام الصادرة  النقض في الأح ن الطعن  م  منهم ، ه لا 
ام  أنّ  یر الذ  لمطاعي نور الدینالأستاذ  طال ونقض أح ا تقضي بإ مة العل صدور قرارات من المح

عدّ  ام الطلاق خرقاً للقانون  الطلاق  النقض في أح قة الأمر إجراء خطیر جدًا، بل اعتبر تبني الطعن  في حق
م المثبت للطلاق  ام النظام العام، فالح ذا أح أ حال من غیر معل على إجراءات الصلح و و ن  م لا 

محاولات الصلح  عندالنقض الأحوال أن یخضع للطعن  ان  ما فیهاعدم الق ة  و طرق الطعن الأخر العاد
ة وغیر اق ذهب .7العاد االأستاذ  في ذات الس ار: إلى  لحسین بن الشیخ آث ملو ام التي تقع «.اعت .الأح

                                                            
ام الصادرة في مادة التطلی على الاجتهاد القضائي"محمد،  أوزان -2 ، قراءة في الفقرة الأولى من المادة الأثر السلبي للأح
  .7- 6ص  ،/http://www.marocdroit.com." منشور على الموقع التالي:من مدونة الأسرة )128(
اب لمشروع قانون یتضمن الموافقة على الأمر رقم  -3 الذ  ،م2005فبرایر سنة  27المؤرخ في  02- 05جاء في عرض الأس

تمم القانون رقم  اب الطلاق ،المتضمن قانون الأسرة 11-84عدل و طة  ،في  ام فك الرا ع أح ة جم النص على عدم قابل
ا، مة العل النقض أمام المح قائها قابلة للطعن  ة من طلاق وتطلی والخلع للاستئناف، مع  ة للمجل نظر:ا الزوج  سالجردة الرسم

س  ان  9الشعبي الوطني، الصادرة یوم الخم والمنشور  48، السنة الثالثة، العدد 1984ما  10ه، المواف لیوم  1404شع
  . البرلمانموقع 

4-  ، م سعد ام تشرع الأسرة والاجتهاد القضائيسل رة، الخلع بین أح ة الحقوق بن لنیل درجة الماجستیر في القانون  مذ ل  ،
نون، جامعة ا   .7، ص 2011، -1-لجزائرع

  .71المرجع نفسه، ص -5
قاضي شؤون الأسرة"بداو علي،  -6 ام الكتاب "الإجراءات الجدیدة الخاصة  ، مداخلة ألقیت في الملتقى المخصص لشرح أح

ة والادارة،   .356، ص 64نشرة القضاة، الجزء الأول، عدد  الثاني من قانون الإجراءات المدن
ةلمطاعي نور الدین،  -7 ام القضائ توراه في القانون ، عدة الطلاق الرجعي وأثارها على الأح ة الحقوق أطروحة لنیل درجة الد ل  ،

نون، جامعة الجزائر   .141-140، ص 2006/2007، 1بن ع



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

277 

 2020-01، العدد 11المجلد 
فك الأحكام الصادرة ب : نقضللطعن بالنقض على الاستقرار الأسـري الأثر السلبي بن هبري عبد الحكيم،"

  .295-270، ص ص. أُنموذجا" الرابطة الزوجية
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة،  ام نهائ ة الطلاق أح ائنا  عدّ الخلع الذ  ومن بینهامناس ان ولا یجوزطلاقا  وتحت أ  نقضه من أ 
ان ونه ذوسبب  قوة القانون  ،  حل عقدة الزواج  ع نهائي حیث  بلحاج وفي نفس الاتجاه یر الأستاذ .8"طا
مأنّ  العري صفة  : "الح ة  طة الزوج فك الرا صدرالصادر  ا  عامة  اابتدائ . فهنا یتساءل عن فائدة ونهائ

النقض والتي تثیر العدید من  النقض في هذا الحالة؟، ضف لذلك النتائج والآثار التي یرتبها الطعن  الطعن 
النقض  العلاقة القائمة بین الطعن  ما یتعل  ، وخاصة ف الات والتناقضات في التطبی لم یراع  والعدة إذالإش

عادینالمشرع الجزائر الانسجام بین هاذ   .9"ین الم
: عمر زودةما الأستاذ أ  عدّ  أنّ " فیر م الطلاق لا  عتبر عملا ح اً، وإنما  التالي اولائ عملاً قضائ لا  و

ة ة أو غیر العاد الطرق العاد ة سواء  ام القضائ طرق الطعن المقررة للأح ه  ن الطعن ف ونه ح 10م  ،
ه أحد سواء الزوجة أو القاضي وقانونا للزوجمقرر شرعا  ن أن ینازع ف م النقض لا  "،11ولا  التالي الطعن  و

ة. الأمور الماد ده في ذلك  ون إلا في الش المتعل  ؤ امليالأستاذ و قول: مراد  قانون الأسرة  " أنّ الذ 
قرار إنهاء العلاقة الز  ما یتعل  الطلاق ف م  الطعن في الح سمح  ون الجزائر لا  ون الإلغاء  ة،  أثر وج

عني أن المرأة انت زوجة أم  رجعي، وهو ما  م مع قد وجدت في مرحلة لا تعرف فیها إن  ستق لا، وهو ما لا 
م  وحرصا من، والحرمةفي الحل  وقواعد الشرعةسرة نظام الأ ة الطعن في الح ان المشرع على تفاد الظن بإم

 .12"الطلاق الناشئ عن طر الطعن
 
  

                                                            
ا، -  8 ة مقارنة  –رسالة في طلاق الخلع  لحسین بن الشیخ آث ملو ة وقضائ ة قانون ةسل-دراسة فقه دار  ،سلة دراسات قانون

  .201، ص 2013هومه، الجزائر، 
ة 1، ج الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائر بلحاج العري،  -9   .364، ص 2002الجزائر، -، دیوان المطبوعات الجامع

ام القضاءزودة عمر، -10 ة على ضوء أراء الفقهاء وأح االإجراءات المدن ید لو نون  ، انس ، ص 2014،الجزائر-للنشر، بن ع
124.  

  .129المرجع نفسه، ص  -11
املي،  -12 ة وإدارة،، الوجیز في قانون الأسرةمراد  عة علوم قانون ة الحقوق والعلوم  محاضرات ألقیت على السنة الرا ل

ة، جامعة العري بن  اس   .71، ص2010-2009البواقي،  أم- مهیدالس
ه الأستاذ یدعم هذا الرأ ما أت - ة من حیث عمرو خلیل الذ یر أنّ ى  الات قانون النقض یثیر عدة إش عدة المرأة ومن الطعن 

أو رفضه، أو أثناء سران الطعن وفي حالة  الزواج سواء في حالة قبول الطعن ومن حیث النفقة، ومن حیث إنهاء عقد حیث الوفاة
الطلاق وفقا  م  انا علیها قبل صدور الح ه إعادة الطرفین إلى الحالة التي  ه یترتب عل م المطعون ف قبول الطعن ونقض الح

الرجل ه ة التي ترتبت عن الطلاق بین الزوجین، وعلاقة المرأة  زوجة أم أنّ للقواعد العامة وهنا قد تهتز المراكز القانون قى  ها ل ت
ة عنه؟ الطلاق عمرو خلیل، :أنظر في ذلك أجنب ة الصادرة  ام القضائ ة، الطعن في الأح حوث والدراسات القانون العدد  ،مجلة ال

  .208، ص 2011، 01
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حجة إغفال إجراء الصلح  المطلب  ة  طة الزوج ام فك الرا النقض في أح   الثّاني: أثار الطعن 
ن م ة الإحاطة لا  ط الزوج فك الرا ة  ام القاض النقض في الأح ة عن الطعن  إلاّ من  الآثار المترت

ان ،ةدراس خلال ار عن ةالمترت ارالأث وذلك بتب اساتجوهر الصلح إجراء اعت  ا وما یترتب عن ذلك من إنع
ة للمطّلقین وعلى  )،الفرع الأول(جراء فتح المجال  ة على إستقرار المراكز القانون النظر إلى تلك الأثار السلب و

ل فإنّ  ة الأسرة  طة الزوج فك الرا ام الصادرة  النقض في الأح ا التأكید على عدم جواز الطعن  ح منطق ص ه 
ة هذا الرأ مع اإستنادا إلى تواف  ).الفرع الثاني( ستقرار الأوضاع القانون

  
ام الصادرة فالفرع  النقض في الأح ة جراء تخلف الأول: قبول الطعن  طة الزوج ي فك الرا

ةإ   جراء الصلح: تهدید لاستقرار الأوضاع القانون
ة في ماعدا الش الماد جملة من المسائل  طة الزوج فك الرا ام الصادرة  النقض في الأح یثیر الطعن 

ثیرًا من الجدل،  ة و التي بدورها تثیر  ان ة من جدید(من هذه المسائل ما یتعل بإم اء العلاقة الزوج )، أولاً إح
ه( لّ المط إلزام الرجل إلى جانب ة عل اً الإنفاق على امرأة أجنب لة التوارث بین  إلى ذلك )، ضفثان مش
ة فضلا عن ،)ثالثاً المطلقین( ال ة للزوجة( إش النس عاً تعدد الأزواج    .)را

اء-أولاً  ه إح انت عل ة بإعادة الحالة إلى ما  من قانون الأسرة على ما یلي:"  57تنص المادة  :العلاقة الزوج
ام الصادرة في دعاو الطلاق  ما عدا جوانبها  والتطلی والخلعتكون الأح غیر قابلة للاستئناف ف

ة ام . یتضح من خلال هذه المادة أنّ 1..".الماد ة لا تقبل الطعنالصادرة  الأح طة الزوج طر فك الرا  فیها 
مة  المخالفة قدمفهوم  هغیر أنّ  الاستئناف، النقض أمام المح تقبل طرقا آخر من طرق الطعن، وهو الطعن 

ا ه المادة  نصتوهو ما ، العل اشرة 452عل طرقة غیر م ة والإدارة  ، حیث جاء من قانون الإجراءات المدن
ام الطلاق المنصوص علیها في المادتین " فیها: النقض تنفیذ أح . وهي "أعلاه 451و 450لا یوقف الطعن 
ة، إستناداالم طة الزوج فك الرا ام الصادرة  النقض في الأح  ادة التي إستند إلیها الرأ القائل بجواز الطعن 

عض الإجراءات   الزوجین. من بینها عدم إجراء القاضي للصلح بین  ،على خرق 
من في جدو  ال  النقضغیر أنّ الإش ة، الطعن  طة الزوج فك الرا ام الصادرة  ان إذا  في الأح

ة في حد ذاتها، الحدیث حول طة الزوج ل  على فرض أنّ إذ  فك الرا عد وقت طو ا  مة العل قبول  قررتالمح
النقض لإغفال إجراء مجددًا فتكون الزوجة بهذا الإجراء  وإحالة الملففي تطبی القانون،  ماأو لخطأ  ما للطعن 

قهازوجة  تزال لا ا  ، لأنّ طل مة العل أثر رجعي. من قبول الطعن یجعلقرار المح   المطلقین زوجین 

                                                            
ل طرقه، وإنّ  من قانون الأسرة 57المادة نص  -1 فقط على عدم الاستئناف، بخلاف المشرع  ما إقتصرتهلم تستثني الطعن 

ة 128المادة المغري الذ نص من خلال  أن التطلی والخلع تكون غیر قابلة لأ طعن في جزئها  من مدونة الأسرة المغر
ة.   المتعل بإنهاء العلاقة الزوج
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اً  ه لّ المط الرجل إلزام-ثان ة عل ه  :الإنفاق على امرأة أجنب الدخول بها أو دعوتها إل تجب النفقة للزوجة 
قاً لنص المادة ببیّ  ار الصلح إجراء جوهر امن قانون الأسرة، لكن إذ 74نة ط تخلفه یؤد إلى  فإنّ  اتم اعت

ة في الشرع والتي تعدّ  أن ینف على امرأة أجنب م القضائي، وفي هذه الحالة یلزم الرجل  في نفس  طلان الح
قوة القانون    .1الوقت زوجته 

م  ه إذا اعتبرنا أنّ غیر أنّ  الإنفاق على  ولا یلزمالصلح إجراء غیر جوهر فلا یترتب نقض الح الرجل 
ة.   امرأة أجنب

ة ال-ثالثاً  ال ، أنّ  :المطلقینتوارث بین إش عد النقضه عتقد أنصار الصلح الجوهر م القضائي  و ون الح
عد النقض، طالما أنّ  مة  خط فاصل بین من یرث ومن لا یرث إذا حدثت الوفاة  ا قرار المح م العل نقض الح

ه، فإنّ  الحي منهما من الزوجین یرث الآخر في حالة وفاة أحدهما وهو أمر غرب جدا، إذ یتنافى  المطعون ف
اب الإرث  126 وخاصة المادة، والقانون  ومخالف للشرعمع المنط القانوني،  من قانون الأسرة التي تحدد أس

ة"  بنصها على أنّ  ة و الزوج اب الإرث القرا است أس م القضائي  حقاق الإرث فالأحر ". فلا علاقة للح
فك  ألاوالأجدر  م القاضي  الح ون هذا الأخیر لا علاقة له  سبب تخلف الصلح  النقض  تطرح مسألة الطعن 

ة.  طة الزوج   الرا
ه، ومن ثم توارث بین شخصین  م المطعون ف ا أن تقضي بإلغاء الح مة العل  مطلقین معیف للمح

اب المیراث؟ ا یزد من الأمر تعقیدًا مما یتعین على 2انعدام أس مة العل لوضع حد  المشرع التدخل، فقرار المح
ة   .3لمثل هذه الممارسات القضائ

ة  أما إذا اعتبرنا أنّ  ام القاض س من شأنه أن یرقى إلى إلغاء الأح التالي ل الصلح إجراء غیر جوهر و
ة على أساس مخالفة قاعدة جوهرة طة الزوج م قضى  فك الرا ون هناك نقض لأ ح في الإجراءات، لا 

ة.  طة الزوج عا إذافك الرا ار الخلع أو التطلی أو  وط اعت توفي أحد الزوجین فلا توارث بین المطلقین 
ائن.  التراضي طلاق    الطلاق 

عا ة للمرأة-را النس ار الصلح إجراء جوهرا، أن تخلفه یؤد إلى: تعدد الأزواج  م  یترتب اعت طلان الح
من  ل  انا علیها، لكن المش القضائي، وفي حالة فرضاً تم قبول هذا الطعن یتم إعادة الطرفین إلى الحالة التي 

انت الزوجة تزوجت بزوج آخر خلال فترة الطعن إجراء جوهر في حالة ما إذا  . فتكون حسب أنصار الصلح 
ه خلال فترة النقض مازالت في عصمة الزوج الأول و في عصمة زوجین أ  ذا الزوج الثاني الذ تزوجت 

عة الزوجة بجرمة  ة لمتا ح لزوج الأول تحرك الدعو العموم   الزنا.حیث 
                                                            

، ص  -1   .210عمرو خلیل، مرجع ساب
م -  2 الات انعقاد وانحلال الزواج، رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون، ، بوجاني عبد الح ة، إش اس ة الحقوق والعلوم الس ل

ر بلقاید   .171، ص 2014-2013تلمسان، -جامعة أبو 
  .209، ص سابعمرو خلیل، مرجع  -3
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ة أمر خطیر جدا غیر أنّ  طة الزوج فك الرا م الصادر  عتبر نقض الح مة، لذا  ، هذه القراءة غیر سل
طة  فك الرا م القاضي  ةلكن إذا اعتبرنا الصلح إجراء غیر جوهر فتخلفه لا یؤثر على الح التالي ،الزوج  و

عد طلاقها من الزوج الأول وقضاء عدتها یجعل زواجها الثاني  المرأة الزواجإعادة    .اشرعمن زوج آخر 
ة-خامسا ة العدة الشرع ال الطلاق بناء على إ تارخ من تبدأ العدة أنّ  المعروف:إش رادته تصرح الزوج 

طلاق القاضي فإأما في صور الطلاق ا المنفردة، عرف   النطسران العدة یبدأ من تارخ   نّ لأخر أو ما 
م الرجوع إحمل أو ثلاثة رهأش عدة أو ،ثلاثة أقراء عدة إما هيو  الح ه  نصت لما وفقالى قانون الأسرة ، و عل
ائس قروء بثلاثة الحامل بها غیر المطلقة المدخول تعتد : {هاقول 58 المادة ض من و ال أشهر  بثلاثة المح
خمن  ح تار  ل أنّ  المعروف ومن} حملها بوضع الحامل عدة {:أنّ  على 60 المادة ونصت}. الطلاق التصر
انتهاء العدةو أنّ  ائن طلاق فهو القاضيیوقعه  طلاق ة آثار ل من المرأة تتحلل ه  ح إذ ،الزوج ة تص  أجنب
م تنتهي قد وهنا الرجل عن هو  الطعن أجل فإنّ  بلغ لو وحتى ،عد للأطراف یبلغ لم ون  الطلاق العدة والح

ة الإجراءات قانون  من 354 المادة لنص وفقا شهران  قد المرأة وتكون  الطعن یرفع لا قد وهنا ،والإدارة المدن
ام وفقا العدة انقضاء عد آخر بزوج تزوجت ة الشرعة لأح  القرار وأن الطعن رفع إذا ما حالة ه فيوأنّ . الإسلام
م هذا في ایع رأ الطعن ة وأعیدت وألغي الح م أصدرت التي الجهة نفس إلى جدید من القض  الطلاق، ح
م الإلغاء هذا عد وهنا ة  هي فما الطلاق لح  أنّ  مادام نیزوج عتبرانالآخر أ تجاه والمرأة الرجل من ل وضع
م عتبر العدة من النظام  أنّ والأمر الأدهى ،1؟بران مطلقینتع أم ألغي قد الطلاق ح ا نفسه  مة العل قضاء المح

ة تعبر أنّ  فضلا على أنّ العام،  ح العدة وانتهاء الطلاق مجرده الشرعة الإسلام ة المرأة تص  هذا عن أجنب
ان الرجل قا زوجها الذ   .سا

  
النقض : رفضالفرع الثّاني ة: ضمانة لاستقرار  الطعن  طة الزوج فك الرا ام الصادرة  في الأح

ة   الأوضاع القانون
طلان  م من مخالفة للقانون أو  ه لإصلاح  ما شاب الح النقض طر غیر عاد یلجأ إل عتبر الطعن 

م أو في الإجراءات التي أسس علیها النقض إلا على وجه واحد أو أكثر  ، ولا یبنى2سواء في ذات الح الطعن 
النقض ضد  358من الأوجه المحددة في نص المادة ة والإدارة، وعند رفع طعن  من قانون الإجراءات المدن

ة، فإنّ  طة الزوج فك الرا م الصادر  ا في هذا المجال لها أن تصرح برفض أو قبول الطعن  الح مة العل المح
ة إلى الرفض، فهنا لا بد المرفوع، ففي حالة ما إذ طة الزوج فك الرا م الصادر  النقض في الح ا انتهى الطعن 

                                                            
 .209ص  ،مرجع سابعمرو خلیل،  -  1
طة ، زودة عمر -2 ام بإنهاء الرا عة الأح ة وأثر الطعن فیهاطب رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، الزوج ة الحقوق بن مذ ل  ،

نون    .138ص  ،2001-2000، الجزائر-ع
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ة،  منها التي لا تفصل في موضوع الطعن، بل تتوقف في مسألة من التمییز بین نوعین من القرارات القضائ
ین التي تفصل في موضو  لاً . و عدم قبول الطعن ش ع النزاع وتفحص قبوله ولا تتجاوز هذه المرحلة فتنتهي 

س الأوجه التي بني علیها الطعن فینتهي إلى رفض الطعن لأنّ    الأوجه غیر سدیدة أو غیر مؤسسة. مد تأس
ه فإنّ  س هناك أ تأثیر  وعل ال قانوني، فل طرح أ إش لاً أو موضوعاً لا  النقض ش رفض الطعن 

ون أنّ  ه،  م المطعون ف م  على الح م محل الطعن فالح ة التي خلفها الح الرفض لا یؤثر على المراكز القانون
ز  الإرادة المنفردة للزوج أو التطلی أو الخلع یترتب عنه انقضاء المر الطلاق  اشفًا أو منشئاً قضى  ان  سواء 

ة الزواج. القانوني الناشئ عن عقد  النس س هناك تأثیر على الزواج الجدید ولا  ة للوفاة، وأنّ إذ ل النس ذلك  ه 
عتبر تأكید عة الزوجة بجرمة الزنا عندما تعید الزواج بزوج آخر، إذ الرفض  ن تصور متا م م  اللعدة، ولا  لح

  .1الطلاق 
عتبر تأكید إنّ  م الطلاق اوتكرس ارفض الطعن  حیث2لح اً ولا رجعة  ،  ه نهائ م المطعون ف ح الح ص

التالي واستنادًا على نص المادة ( ه، و ة  )4ف س له أثر  والإدارة فإنّ من قانون الإجراءات المدن م ل هذا الح
ه أنّ  ة، ووف تلك الآثار یترتب عل طة الزوج ة على انحلال الرا ع الآثار المترت ه یجوز موقف، أ لا تتوقف جم

ه الوضع قبل صدور قانون الإجراءات  ان عل النقض. وهذا على خلاف ما  للزوجة أن تعید الزواج رغم الطعن 
ة    .3والإدارةالمدن

طة  فك الرا م قضى  ا فیها رفض الطعن المرفوع ضد ح مة العل ومن بین القرارات التي قررت المح
التطلی على أساس ة  ة عنهما الاكتفاء بجلسة صلح الزوج اب أحد الزوجین أو الإنا م غ حالة  أو فيواحدة وح

، عدم جدو عقد جلسات أخر ما یلي: القرار اقتناع القاضي  ه  الد قضى  م المطعون ف الرجوع إلى الح "
خ  ن أنّ یتبیّ  م، 30/11/2008قاضي الموضوع أجر محاولة صلح بین الزوجین وعقد لذلك جلسة بتار

التالي فإنّ  مطالبهما، و من قانون الأسرة تم استنفاده ولا  49الإجراء المقرر في المادة  تمسك فیها الزوجان 
م اكتفاؤه بجلسة صلح واحدة طالما أنّ  عدم جدو عقد جلسا عیب الح "القاضي اقتنع   .4ت صلح أخر

                                                            
  .209، ص مرجع ساب عمرو خلیل، -1
  .211، ص مرجع نفسهال -2
النقض یرتب أثر موقف، -3 ان الطعن  ة عن  حیث  ع الآثار المترت طة إأ توقف جم ة، وف تلك الآثار انحلال الرا الزوج

النقض، ه عدم جواز للزوجة أن تعید الزواج قبل الفصل في الطعن  المعلقة لا هي  ثم إنّ  یترتب عل قى  المرأة أثناء الطعن ت
غنیها الله من سعته وعلى ذلك وجب النص على أنّ  ة ولا هي مطلقة بإحسان  اة الزوج الح ام والقرارات  بزوجة تنعم  الأح

ة، الطلاق غیر قابلة للطعن إلا في الجوانب الماد ح مرهونولكنّ  المصرحة  ص ل ذلك  الرغم من ذلك تكون قد تزوجت   اها 
النقض.   النتیجة التي ینتهي إلیها الطعن 

ا، الصادر عن القرار :نظرا- 4 مة العل مؤرخ في ال، 342470 :رقمطعن  ،والموارث الأسرةغرفة شؤون المح
مة  مجلة،14/09/2005 ا،المح   .409،ص2005 ،02عالعل
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حث    النقض بین القانون والاجتهاد القضائي الأسر  الثاني: الطعنالم
طة  فك الرا ام الصادرة  النقض ضد الأح ة لممارسة الطعن  اب الموج حدد القانون الجزائر صراحة الأس

ة على سبیل الحصر في المادة  ة  358الزوج ه إلاّ أنّ )، الأول المطلب(والإدارة من قانون الإجراءات المدن
عرف عدم الاستقرار  نجد أنّ  ،المشرع هذهصراحة  وعلى خلاف ا لا زال  مة العل الاجتهاد القضائي للمح

ة (الو  طة الزوج فك الرا ام الصادرة  النقض ضد الأح ما یخص تقرر الطعن   ). المطلب الثانيتذبذب ف
  

ة المطلب الأول: اب القانون النقضل الأس   لطعن 
النقض ة الطعن  ان ة والإدارة إم ام  أجاز المشرع الجزائر من خلال قانون الإجراءات المدن في الأح

ة، غیر طة الزوج فك الرا آ المتعلقة  قدر ما جاءت  شوب تلك أنّ هذه الإجازة  ن أن  م ح ما  ة لتصح ل
هدف معلن،  ة  ة و القضائ ام من عیوب و خرق للإجراءات القانون ن موفقا في هذا الأح إلاّ أنّ المشرع لم 

م الذ یجعل االجانب، حی ة هدفا أسمى ث جانب المنط السل ، على هذا )الفرع الأول(ستقرار الأوضاع القانون
ة ضرورة و  طة الزوج فك الرا ام المتعلقة  النقض في الأح ح الذهاب نحو عدم إجازة الطعن الكلي  ص النحو 

ه الإجرا ةحصره في جوان ة فقط دون الموضوع   ).الفرع الثاني(ئ
  

م بإجازته لل الفرع الأول: ة المشرع للمنط السل فك  النقض نطعمجان ام المتعلقة  في الأح
ة طة الزوج   الرا

النقض في المادة  إنّ  ة الطعن  آل ة والإدارة  ام قانون الإجراءات المدن منه  452إقرار المشرع في أح
ة طة الزوج ام الفاصلة في ش الرا انت نفس المادة في  (أولا)،لا یتماشى مع المنط القضائي ضد الأح وان 

ة التي تتماشى مع  النقض للطعن الموقف غیرشقها الآخر تتضمن قاعدة الأثر  طة الزوج ام فك الرا في أح
ة للزوجین المطّلقین ا).قاعدة إستقرار الأوضاع القانون   (ثان

ة رإقرا أولا: طة الزوج ام الفاصلة في ش الرا النقض ضد الأح : لا یتماشى مع المنط القضائي الطعن 
ة  358حصرا في نص المادة  الجزائر  المشرع أورد و  النقضوالإدارة أوجه الطعن من قانون الإجراءات المدن

ال إغفالا الإجراءات في جوهرة قاعدة في: مخالفة الأوجهتتمثل هذه   للإجراءات، عدم الجوهرة لأش
مخالفة  ،الأسرة قانون  المتعل الأجنبي القانون  مخالفة، الداخلي القانون  مخالفة ،السلطة تجاوز، الاختصاص

ة ات الدول  ، نطوق  تناقض التسبیب معالم ، قصور التسبب ، انعدام التسبیب ،الأساس القانوني انعدام ، الاتفاق
م قة معتمدة في الح ام أو قرارات صادرة في آخر - أو القرار تحرف المضمون الواضح والدقی لوث تناقض أح

ه قد درجة ة الشيء المقضي ف النقض ضد  ، وفي هذه الحالة یوجهأثیرت بدون جدو  عندما تكون حج الطعن 
م أو قرار من حیث التارخ، وإذا تأكد آخر م أو القرار الأول هذا ح فصل بتأكید الح ام  ،التناقض،  تناقض أح

ان العاد في هذه للطعن غیر قابلة النقض مقبولا ولو  ون الطعن  ام موضوع طعن  أحد الحالة  الأح
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النقض  الرفض، وفي هذه الحالة النقض ساب قد انتهى ه  حتىیرفع الطعن  عد فوات الأجل المنصوص عل
ا354في المادة  مة العل مین، وإذا تأكد التناقض، تقضي المح جب توجیهه ضد الح بإلغاء أحد  أعلاه، و

ات متناقضة ضمن منطوق  مین معا وجود مقتض مین أو الح م أو القرار  الح طلب -الح ما لم  م  أو  الح
ة  السهو –مما طلب  أكثر ات الأصل ة -عن الفصل في أحد الطل  .إذا لم یدافع عن ناقصي الأهل

مة ا في یتحدد نطاق نظر المح النقض المرفوع العل من طرف  الأوجه المثارة أساسا أمامها الطعن 
رة ان الطعن الطاعن والواردة في مذ ة من ب رة خال انت هذه المذ ذلك  الأوجه فإنّ  أحد تلك النقض، فإذا 

ا غل إلى یؤد مة العل اب أمام المح ه، من ممارسة رقابتها على القرار أو ال م المطعون ف أ  الح ن  م ولا 
ا إثارة أحد تلك الأوجه من تلقاء نفسها،  مة العل نفسه الإستناد  الطاعن من قبل لا ماحال من الأحوال للمح

رة طر عن إلى وجه أخر من أوجه الطعن ة افعتهمرا أو الشارحة المذ   .1لشفو
ة مرّت  تجدر الإشارة في هذا المقام إلاّ أنّ  طة الزوج فك الرا ام المتعلقة  النقض في الأح الطعن 

ة والإدارةوهي مرحلة قبل  مرحلتین: المرحلة الأولى النقض صدور قانون الإجراءات المدن ان الطعن   أین 
عض الأزواج ة هدفها مارس من قبل  قاء الزوجة معلقة وسیلة تعسف ان، ذلك أنّ إ الإم ن  م یتسج ه لم  ل ح

االطلاق  مة العل انا الى أكثر  أو الخلع حتى تفصل المح متد إلى عدة سنوات قد تصل أح في طعنها والذ قد 
منح خلال تلك المدة، من ارع سنوات الطلاق إلا ولا  ار  النقض.إخ عد إحضار شهادة عدم الطعن  أما   

ة أین جاء المشرع عد صدور قانون الإجراءات المدن ة فهي مرحلة   لوضعلنتیجة مقتضى جدید  المرحلة الثان
ان سائدا من قبل، حیث ة وهي  السلبي الذ  طة الزوج فك الرا م صادر  تمّ إقرار مبدأ عدم وقف تنفیذ ح

ة، غیر أنّ المشرع وإن لمراكزاضمانة مهمة لاستقرار  عن مسألة  اسه ان وف في هذه النقطة إلاّ أنه القانون
النقض إجازة ة الطعن  طة الزوج ام فك الرا ةفي أح والمساس  ، والأثار الناجمة عن نقض المراكز القانون

  .حقوق الأسرة وإستقرارها
اق تنص  ة و الإدارة من 452المادة في ذات الس لا یوقف الطعن " : هعلى أنّ  قانون الإجراءات المدن

ام الطلاق.." ده و تعززه المادة النقض تنفیذ أح اب الطلاق  435، وهو الأمر الذ تؤ من ذات القانون  في 
مالتراضي التي جاء فیها:"  النقض تنفیذ الح ن أن  ". حددتلا یوقف الطعن  م هذه المواد النطاق الذ 

ة ام القضائ ه الأطراف تظلماتهم من الأح طة فك المتعلقة مارس ف ة الرا ام هذه المواد  غیر أنّ ، الزوج أح
بیر من الغموض فإنّ  النقض طعنالجازة إالقدر الذ تبدو معه واضحة في  ة على قدر  قى مع ذلك منطو ها ت

ما یتعل ة  ف ة الطعن هذاومحل بخصوص ة؟ تنطل مشروع ة أم الموضوع مخالفة القواعد الإجرائ ، فهل یتعل 
ات هذا التساؤل إنطلاقا من اقي المقتض امها منفصلة عن  أح ن العمل  م ة لا  ة إجرائ ة قاعدة قانون  ،ون أ

الضرورةوإنّ  ة  ما  ام التي تتضمنها القواعد الموضوع اقي الأح ار    الأسرة.لواردة في قانون خر االأعبر اعت

                                                            
ة،زرقون نورالدین،  -1 ام المدن النقض في الاح   .13-12، ص2017موفم للنشر، الجزائر،  أوجه الطعن 
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ة نظمةقراءة القواعد الم النتیجة فإنّ  ام القضائ ة  المتعلقة للح في الطعن في الأح طة الزوج فك الرا
ة خضوع ممارسة وإنّ  ،أعلاه فقط 435و 452یجب ألا تتحدد في نص المادتین  ان حث في مد إم ما یجب ال

اقي  عة خاصة متمیزة عن  ة الأخر هذا الح لطب ار أنّ ،الحقوق المدن طة  اعت فك الرا م الذ قضى  الح
م ابتدائي ونهائي ة ح ن إغفال2الزوج م ة عل ، لا  ة النتائج المترت ان ه، فإلى جانب عدم إم مجرد النط  ه 
تم تسجیله ة وقف تنفیذه، فهو ة للبلد ات حرجة مخالفة لقانون ، مما یخسجلات الحالة المدن سرة و الأل وضع

عد. ما  ها ف ن تدار م ة وللمنط القضائي لا   الشرعة الإسلام
عدم جواز إستئناف فك  یتأكد هذا الطرح مع مقاصد النص التشرعي في الش المتعل  م الفاصل  الح

طة  ة، و هو ما یتماشى الرا ةالزوج ستعمل الزوج حقه في الطلاق  ،مع القواعد الشرع عقل أن  ادا ستنإإذ لا 
ون العصمة في یده ثم   57المادة  من جهة أخر نجد أنّ ، هذا من جهة ستئنافهإالح للزوجة في  منحإلى 

ة للطعن  من قانون الأسرة ة للاستئناف و لم تنص على عدم القابل أتي  النقض،نصت على عدم القابل ثم 
ة یجیز ذلك بنص المادین  قاعدة إجرائ مة من  معه الذ تنتفيرهما، الأمر السالف ذ 435و 452المشرع  الح

ا،  صدر نهائ ة،  ه من العبث أنأنّ  عتقادناوفي ا جعله  طة الزوج م فك الرا ه ستأنف ح وهو مادام الزوج قد طل
ه، مصر قه  وإن عل م مع الإستئناف فالأولى أن یتم تطب ستق النقض. ان هذا الرأ    على الطعن 

ه فمن أنّ ، 3غیر المنطقي (المنط القضائي) وعل ام الطلاق تخضع  حسب هذا التحلیل القول  أح
النقض ذلك أنّ  غي احترامهالطر الطعن  ة  سط ه لا بد منفإنّ  ،ه مادامت هناك إجراءات مقررة قانونا ین رقا

ا علیها مة العل ارها المح مة قانون لا اعت مة واقع مح   .مح
ا: تماشي إقرار قاعدة الأثر  ة مع قاعدة  النقض للطعن الموقف غیرثان طة الزوج ام فك الرا  استقرارفي أح

ة للزوجین المطّلقین  له ون  لا الطعن ذا هأنّ  النقض للطعن الموقف غیر الأثر قصد :الأوضاع القانون
قي مفعول م تنفیذ ل تعل ه المطعون  الح م مجرد صیرورة حیث ،ف وم ح من ون 4نهائي القضائي الح  المح

ة النسخة على لحصول لها اشرة التنفیذ طلب دون  التنفیذ إجراءات وم ات منه أن  م أن إث  طلب الذ الح
س تنفیذه وم یجوز ولا ،النقض طعن محل ل حجة تنفیذ عن متنع أن ضده للمح م  ه طعن قد هأنّ  الح  ف

                                                            
ارة: "  -2 امهم ع ا"قضاة شؤون الأسرة یوردون في أح ا نهائ ا حضور مة علن مت المح ما  فصلا في مسائل شؤون الأسرة ح ف

. ا في الش الماد طة وابتدائ   یخص فك الرا
المنط القضائي  -3 ة قصد  ة ذهن ر یتحق من خلاله قاضي شؤون الأسرة من ثبوت وقائع ومعاینة عناصر عمل أو نشا ف

اع أسالیب  لزم شؤون الأسرة في صورة ات م لقانون علیها، و ه لانزال ح ستعین  ة في جانب الخصوم، و طة الزوج فك الرا
  الاستدلال المنطقي. 

ار إنّ -4 م اعت لا القضائي الح ه المقضي الشيء قوة تمتعه تارخ من للتنفیذ قا هو  له موقفا أثرا النقض الطعن إعطاء وعدم ف
ارات إلى ستند قانوني مبدأ ة ومبررات اعت ط منطق عة ترت م طب ه المطعون  الح عة ف طب ة النقض الطعن و رغ  المشرع في و
  .الناجزة العدالة تحقی



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

285 

 2020-01، العدد 11المجلد 
فك الأحكام الصادرة ب : نقضللطعن بالنقض على الاستقرار الأسـري الأثر السلبي بن هبري عبد الحكيم،"

  .295-270، ص ص. أُنموذجا" الرابطة الزوجية
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة قاعدة النقض للطعن الموقف غیر الأثر عدّ هذا و  .1النقض ل حیث ،بها معترف قانون  القاعدة هذه تش
ة النقض خصائص من خاص ق أنّ  ما ،المقارنة التشرعات أغلب طرف من تكرسها تم الطعن   یرتب هاتطب
ة نتائج ة هامة قانون م المطعون  النس ه للح ة ،ف النس   .2النقض الطعن خصومة لأطراف و

ة لوقف التنفیذ الجزائر  المشرع تبنى طة الزوج فك الرا ام المتعلقة  ة الأح  في مبدأ عدم قابل
ة، غیر الطعن طرق  ل على المبدأ تطبی هذا عن تكلم عندما الأولى:مناسبتین  348 المادة نصت حیث العاد

ة الإجراءات قانون  من س لطــرق الطــعــن غیر : " هنّ أ على والإدارة المدن ة ولا لآجال ممارسته أثر لــ العاد
 ها أوردت استثاءً أعلاه نجد أنّ  348غیر أنّه بإستقراء نص المادة  موقف، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك".

الخروج عن تلك القاعدة العامة. قضي  ة على القاعدة العامة، وهي في حالة وجود نص خاص   عندما والثان
:" هأنّ  على القانون  نفس منمن  1فقرة  361ة فنص في الماد النقض الطعن على هذا المبدأ تطبی إلى أشار

حالة الأشخاص أو  م أو القرار ماعدا في المواد المتعلقة  النقض وقف تنفیذ الح لا یترتب على الطعن 
ر قا لنص المادة  ". أهلیتهم وفي دعو التزو أعلاه هو عدم جواز وقف تنفیذ  361حیث أنّ القاعدة العامة ط

م أو قرار، إستنثناءً  ر دون سواها  ح حالة الأشخاص أو أهلیتهم وفي دعو التزو ن ذلك في المواد المتعلقة  م
  المفهوم الحرفي للنص.

ة  النقض في المواد المدن ه الطعن  ام وعل ه نظرًا غیر أنّ  و القرارات،أصفة عامة لا یوقف تنفیذ الأح
ة عمل المشرع طة الزوج ام فك الرا ة أح قا للمواد  على إیراد استثناء على لخصوص رسة ط القواعد العامة الم

أن وقفمستو  أعلاه على الخروج عن التنفیذ،  موجب نص المادة سمح  الإجراءات  من قانون  452ها، و هذا 
ة و الإدارة والتي ام الطلاق المنصوص علیها " على ما یلي: تتنص المدن النقض تنفیذ أح لا یوقف الطعن 

ذ». أعلاه  451و 450في المادتین  ه المادة  او النقض تنفیذ یلي:  ما 435ما تنص عل " لا یوقف الطعن 
م التراضي. ،"الح الطلاق  ام الصادرة    في الأح

ة لوقف التنفیذ قاعدة على یترتب طة الزوج فك الرا ام المتعلقة  ة الأح الزوجین المطلقین  ح عدم قابل
وم ة على النسخة الحصول فيله أو أحدهما المح  انتظار أو النقض الطعن انتهاء آجال انتظار دون  التنفیذ

ه، الفصل مجرد ف م ستنفاذإ ف ة الطعن لطرق  القضائي الح ح العاد لا للتنفیذ ص الحالة ، و یتم3قا  تسجیله 

                                                            
ة آثارا یرتب النقض للطعن الموقف غیر الأثر قاعدة تطبی إنّ  -1 اشرة تنشأ قانون م صدور عد م  قوةعلى  الحائز القضائي الح

ه، المقضي الشیئ ه فصل ما احترام الكافة على التزام یرتب جهة فمن ف م، هذا ف ة جهة ومن الح وم له عطي ثان  الح للمح
ة النسخة على الحصول في نه التي التنفیذ ة في البدء من تم م محل في النقض الطعن یتأثر أن دون  التنفیذ عمل   التنفیذ. الح

ة بین الأثر غیر الموقف والأثر الموقف"زرقوننورالدین،  -2 النقض في المواد المدن ة، "الطعن  ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسان
  .439، ص 2018، 2ع المجلد الحاد عشر، 

  .444ص  ،نفسهمرجع ال -3



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

286 

 2020-01، العدد 11المجلد 
فك الأحكام الصادرة ب : نقضللطعن بالنقض على الاستقرار الأسـري الأثر السلبي بن هبري عبد الحكيم،"

  .295-270، ص ص. أُنموذجا" الرابطة الزوجية
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة ون المشرع قد سایر نص 1المدن ما  ي جاء فیهامن قانون الأسرة الت 03الفقرة  49المادة ، على هذا النحو 
ةیلي:".. ا سعي من الن ة  ام الطلاق وجوًا في الحالة المدن  ".العامة .تسجل أح

ة وقف تنفیذ  ة إلى قضاةتنصرف أثار قاعدة عدم قابل طة الزوج فك الرا ام المتعلقة  ا  الأح مة العل المح
ن لهم ،(قضاة النقض) م م تنفیذ بوقفأمروا  أن إذ لا  ة وهذا  قضائي ح طة الزوج فك الرا ة إلىفاصل   غا

م أنّ  النقض الطعن من عرضةلهم  بدا ولو حتى ،حد ذاته النقض الطعن في الفصل محل الطعن  الح
ون النقض  طالالنقض  مآله س س أنّ  ذلك ،والإ ا ل مة العل المح  في النظر اختصاصهم من قضاة النقض 

ا ه منصوص هو ما وف التنفیذ توقف طل مة تمنح لا التشرعات التي في عل  تنفیذ وقف سلطة النقض لمح
ام    .2النقض فیها المطعون  الأح

  
ة  مالتوجه نحو إقرار قاعدة عد ةضرور  :انيالفرع الث طة الزوج ام المتعلقة الرا ة الأح قابل

النقض في شقها الموضوعي   للطعن 
أ ما سب شرحه فإنّ نطلاقا مإ ن العمل  م اقي ه لا  ة منفصلة عن  ات، وإنّماقاعدة قانون  المقتض

، ة أخر ام التي تتضمنها قواعد قانون اقي الأح ار  طة  الضرورة عبر اعت فك الرا ام المتعلقة  أنّ الأح فالقول 
ة قابلة للطعن  حث  452على نص المادة  لنقض إستنادً االزوج ة والإدارة دون ال من قانون الإجراءات المدن

تنف هذه المسألة من  ام یجانب الصواب والمقاصد المقررة شرعا وقانونا. و أمام الغموض الذ  ة الأح ق في 
ة بخصوص نطاق وحدود حیث عدم صراحة  طة الزوج ام فك الرا النقض في أح طة للطعن  النصوص الضا

ن أن تكون محل خرق أو إغفال من قبل قاضي  ،هذا الطعن م فهل هو مقصور على الإجراءات التي 
شمل مو ؟الموضوع  ن أن یتعد ذلك ل م حد ذاته؟أم  ة  طة الزوج ان الأمر متعلق ضوع فك الرا  افإن 

ونه مقتصر على الجانب الإجرائي الفرض النقض جزئي  ن تسمیته طعن  م صدد ما  ة الأولى فإننا هنا 
ل، أماّ إذا  ة للأسرة  م مع مقاصد الشرعة واستقرار الأوضاع القانون ستق م دون موضوعه، وهو الذ  للح

النقض في الموضوع الطعن  ما أسلفنا من شأنه المس ،ان الأمر یتعل  استقرار تلك الأوضاع فهذا  اس 
ة.   القانون

ة في  التجرة المغر ن في هذا الصدد الاستئناس  ام  في اب الطعنم طة الأح فك الرا المتعلقة 
النقض فیها تماما اب الطعن  حیث أنّ المشرع المغري أغل  ة،   من مدونة 128المادة ، إذ تنص الزوج

ة علىالأسرة  ام هذا " المقررات أن:  المغر قا لأح الفسخ ط الخلع أو  التطلی أو  ة الصادرة  القضائ
ة"  . الكتاب، تكون غیر قابلة لأ طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوج

                                                            
، ص  لحسین بن الشیخ آث -1 ا، مرجع ساب   .208-207ملو
، ص  زرقون  -2   .444نورالدین، مرجع ساب
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ن إقتراح تعدیل لنص النتیجة فإنّ   م ام الطلاق تي:" على النحو الآ من قانون الأسرة الجزائر  57المادة ه  أح
التراضيوالتطلی والخلع  ذا  والطلاق  ة و لا تقبل أ طر من طرق الطعن إلا ما تعل بجوابها الماد

  ."الحضانة
عة الحال لابد من تعدیل تص  طب ة 452المادة و ة والإدار على النحو  من قانون الإجراءات المدن

ة عدم التالي: " طة الزوج ام المتعلقة الرا ة الأح النقض في شقها الموضوعي، ما عدا الجوانب قابل للطعن 
عها". ة والحضانة وتوا ضا تعدیل نص الماد ام " :تيعلى النحو الآمن نفس القانون  435المادة  وأ الأح

التراض الطلاق  التراضي ما عدا  يالصادرة  ة  النقض في جزئها المتعل بإنهاء العلاقة الزوج لا تقبل الطعن 
عها". أة لمادالجوانب ا حضانة الأولاد وتوا   و ما تعل 
 

ة الأسرة أثرعدم استقرار الاجتهاد القضائي الأسر اني: المطلب الث   سلبي على حما
النقض لاحظ عند الفصل في ا أنّ  الطعن  مة العل المح تتجه نحو  غرفة شؤون الأسرة والموارث 

طة  فك الرا م الفاصل  ة وأثر ذلك على الح ة على حساب القواعد الموضوع القواعد الإجرائ تفضیل والاهتمام 
النقض  ة محل الطعن  مة )، إلى جانب الفرع الأول(الزوج ا تذبذب وعدم استقرار موقف قضاء المح العل

و قبول نقض استقرار الأسرة جراء رفض أالسلبي المترتب على  غفال الصلح والتأثیربخصوص تخلف أو إ 
ة  طة الزوج فك الرا ام الفاصلة    ).الفرع الثاني(الأح

  
ا  هتمامإالفرع الأول:  مة العل ة علىلقاعدة الإاالمح ة حساب جرائ وأثر ذلك  القاعدة الموضوع

النقض ة محل الطعن  طة الزوج فك الرا م الفاصل    على الح
شمل نوعین من القواعد  ة مد احترام تطبی القانون، وهذا الأخیر  ا في مراق مة العل فة المح تتمثل وظ

ة  ة، القواعد الموضوع ةالقانون  أنّ  اظهر من القرارات التي اعتبرت الصلح إجراء جوهر .1والقواعد الإجرائ
ا قد  مة العل السهر علىإ المح ة حترامإ مد هتمت فقط  و لم تحاول  من قبل قضاة الموضوع، القواعد الإجرائ

ة و المتمیز  طة الزوج فك الرا م القاضي  ة عن نقضها للح بذل جهد لتحدید خطورة الآثار الناجمة والمترت
ة والنفاذ.   بخاصیتي النهائ

ة، تنقض على أساس أنّ  ام القضائ ا لما تنقض الأح مة العل ست فالمح مة قانون ول مة ها مح مح
ة  االوقائع، وهي بذلك لا تولي اهتمام مةللقواعد الموضوع ز الزوجین  الناجمة عنها، لأنّ  والآثار الوخ مر

ة  طة الزوج م المثبت لفك الرا صدور الح الطلاق أو  عد  ولا علاقةینقضي إما بتلفظ الزوج  قرار الصادر  له 

                                                            
ة وأثر الطعن فیهازودة عمر،  -1 طة الزوج ام بإنهاء الرا عة الأح ، ص طب   .153، مرجع ساب
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ذلك نسجلالنقض،  ة وا و ةتناقض بین القاعدة الموضوع ما هو معروف في  1لقاعدة الإجرائ  نّ "أالفقه: و
ة ة أن تعصي القاعدة الموضوع ع القاعدة الإجرائ ة ولا تستط ة تخدم القاعدة الموضوع . 2" القاعدة الإجرائ

ة من شأنه أن عدم مراعاة إجراء ماالنقض على أساس ف طة الزوج یهدم  من إجراءات خصومة فك الرا
ه إلى درجة الإجراء ، الموضوع ا التي تهتم بإجراء الصلح وترتقي  مة العل وهو ما نلاحظه في قرارات المح

ز الموضوعي التي تتضمنه القاعدة  ة النظام العام على حساب المر ، وتجعله في مرت ة.الجوهر   الموضوع
ا أن تبرر قراراتها في مواجهة مة العل یف للمح النقض (الطاعن  ف أنّ والمطعون ضده)أطراف الطن   ، 

اطل عقد  المطلقین الزوجین الطاعن والمطعون ضده أ على أنّ فضلاً ، طلاقهما  ن أن یجتمعا إلا  م لا 
عقد  ام الرجعة بدون عقد جدید أو  ذلك فهو تعد على  وأما غیر .حسب الأحوال جدیدجدید أو بتطبی أح

م الشرع بدعو خرق الإجراءات الجوهرة، فالقانو  مه یراعي تطبی القانون ح صدر ح ن منط والقاضي لما 
راعي نتائج م إلى أ حد و نتصل،  قد ذلك الح م   ؟تنفیذه أم لا وهل 

غي على  حرفیته وإنّ  قاضي شؤون الأسرةین طب روح القانون مع مراعاة نتائج هذا عدم تطبی القانون  ما 
م  ه،الح ما وأنّ  وعواق ة العامة، ولاس ا سعي من الن اً  ون وجو ع النهائي وتنفیذه  الطا فالطاعن ه یتمیز 

قا-والزوجة الزوج - والمطعون ضده ة هما مطلقین  ط ام الشرعة الإسلام التالي لكيلأح عودا زوجین مجددًا  و
قا یجب أن ان الزواج ط ام المواد لأ تتوفر شرو وأر رر 9و9ح  51مع مراعاة المادة - 3من قانون الأسرة  م

ة انحلت وانتهى الأمر .-القانون من نفس  ة ورما وقد فالعلاقة الزوج س  اعتدت المرأة عدتها الشرع أعادت تأس
ة مع زوج آ اة زوج قى فقط. خرح النقض  و ا على مد عند الطعن  مة العل المح ة قضاة القانون  سط رقا

ع فك الرا ما یخص توا ماتطبی القانون ف ة لاس ذاالجوانب  طة الزوج ة، و غي  الماد حضانة الأبناء وهذا ما ین
عاتكرسه نهجاً  العدة لذلك فلا محل هنا لمثل هذا الطعن لأنّ  وممارسة، وت النظام العام و مس  ام ه  أح و

  واردة في القرآن الكرم. ةقطع
ا توصلت في  القول: "أنّ إلى  لمطاعي نور الدینیذهب الأستاذ  مة العل الطلاق  خر قراراتها أنّ آالمح

قي لها  ال لا یزال عالقإیوقعه الزوج لكن  هل الصلح إجراء جوهر أم لا؟ فتوصلت إلى نقض بدون  وهو اش
                                                            

ة -1 ة عن القواعد الإجرائ یف ینشأ أنّ  قصد بتمییز القواعد الموضوع ة هي التي تبین  ن نقضي فتبیّ الح و  القواعد الموضوع
اب انتقالها وانقضائها مصادر الح ي والتجار القانون المدن وهي تلك القواعد المنصوص علیها في ، والالتزامات المختلفة وأس

حر والعمالي والأ ة هي التي تبیّ  سرة، في حین أنّ وال حترم یؤد یف نالقواعد الاجرائ و أ ما وقع إعتداء على الح فإذا، الح و
ز القانوني، ة هي التي تبیّ  فإنّ  المر ز القانوني، وهي  ن الوسیلة أ الدعو التي تؤد إلى إحترام هذا الحالقواعد الإجرائ أو المر

ة والإدارة . ة والإدارة في عمر زودة،  :أنظر في ذلكتلك القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدن الإجراءات المدن
ام القضاءضوء اراء الف ا،   ،قهاء واح ید لو   .19- 18 ، ص2016-2015، 2انس

  .155مرجع نفسه، ص  -2
ادل رضا الزوجین« من قانون الأسرة 9تنص المادة  -3 رر 9المادة "، وتنص  ینعقد الزواج بت من نفس القانون على ما  م

ة الزواج، یلي:"  ة: أهل ة للزواج"یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآت   الصداق، الولي، شاهدان، انعدام الموانع الشرع
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الرجوع الى هذا القرا"  2012-04-12قرار صادر بتارخ  يإحالة ف ما یلي رو عن الوجه :" نجده قضى 
ه أنّ الوحید المأخوذ من  م مخالفة القانون الداخلي والذ جاء ف ح ه من المقرر قانونا لا یثبت الطلاق إلا 

ما تنص على ذلك المادة  من قانون الأسرة ومن الثابت في  49عد محاولة الصلح من طرف القاضي، 
ة الحال أنّ  حضر إطلاقاً جلسة الصلح وحضرت  قض الزوجة الزوج المطعون ضده رافع دعو الطلاق لم 

ة عدة جلسات. ه لا من قانون الأسرة تنص على أنّ  49المادة  حیث أنّ  الطاعنة وحدها رغم تأجیل القض
ها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من  عد عدة محاولات صلح یجر م  ح یثبت الطلاق إلا 

. خ رفع الدعو م محل الطعنه یتبیّ أنّ وحیث  تار الرجوع إلى الح المطعون ضده طالب الطلاق تغیب  أنّ  ن 
ة وحیث أنّ  الصلح بینماعن جلسة  الرجوع إلى بیت الزوج ت  حضور طالب الطلاق  حضرت الطاعنة وتمس

حت محاولة الصلح  ما جر اجتهاد هذه الغرفة وإلا أص ي  أو التطلی أو الخلع جلسة محاولة الصلح وجو
ه فم لي، وعل ه.هذا الوجه  نّ إجرد إجراء ش م المطعون ف نجر عنه نقض الح   مؤسس و

حضر جلسة الصلح،  وحیث أنّ  التالي لمالمطعون ضده الذ رفع دعو الطلاق لم  یب من النزاع  و
م بدون إحالة ون نقض الح ه، مما یتعین أن  م ف في قرار آخر صادر  ونفس الشيء، 1" ما یتطلب الح

مة 14/06/2012بتارخ  محیث نقضت المح ا الح ة عن طر الطلاق  العل طة الزوج فك الرا الصادر 
ة تتمثل في وجوب حضور الزوج رافع دعو الطلاق لجلسة الصلح واعتبرت ، بدعو عدم مراعاة قاعدة إجرائ

م مخالف للقانون وأن محاولة الصلح التي قام بها قاضي شؤون الأسرة  أنّ  م الذ صدر دون مراعاة ذلك ح الح
ا بدون حضور الزوج طالب الطلاق تعدّ  ل التالي انتهت إإجراء ش ه،  م المطعن ف دون  لى القضاء بنقض الح

ا نسجل هنا أنّ  التالي،و 2"الإحالة مة العل الصلح إجراء جوهر  مقتنعین أنّ  همنّ أ حسب واضعي القرار المح
فاؤه، وأ قاضي شؤو  وإلزامي على ة الواردة في المادة ن الأسرة است من قانون الأسرة  49عطوا القاعدة الإجرائ

الإرادة المنفردة،  ة عن طر الطلاق  طة الزوج ة التي تنظم فك الرا القاعدة الموضوع ة قصو مقارنة  أهم
مة العل ة أ ا لمفالمح ه و متجاهلة العواقب التي تترتب اثتقدر خطورة الأمر متناس م المطعون ف ر نقض الح

  ثره على استقرار الأسرة.وأ
اق یر الأستاذ  ا لحسین بن الشیخ آثوفي نفس الس عتبر :" أنّ ملو التالي فهوائنا  طلاقاً  الخلع  ذو  و

ع نهائي  النقض نّ وأطا ن إرجاع ه عند الطعن  م قاً لا  ه سا انت عل نط ال لسببین أولهما أنّ  ،الحالة إلى ما 

                                                            
ا،  الصادر عن رالقرا: نظرا-1 مة العل   ).غیر منشور(،12/04/2012، المؤرخ في 683727رقم  الأسرة،غرفة شؤون المح
ضا أنّ  -2 ا عند تخلف  ونجد أ مة العل ضا على إالمح طرح أ م بدون إحالة والسؤال  ا جراء الصلح تنقض الح مة العل المح

حان متزوجین وهو أمر خطیر لأنّ  ص لا الحالتین یهدم الطلاق الذ وقع، وعندما عندما تنقض ولا تحیل الطرفین، فمعناه  ه في 
ح الزوجة مع زوجها الجدید حسبهم یرجع الملف إلى القاضي هل یجر صلح بین مطلقین؟ وإذا فرضنا أنّ  هما تصالحا، تص

شان في أمور محرمة   .ع
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حل له مراجعتها لأنّ  ة عن الزوج ولا  ة یجعل الزوجة أجنب طة الزوج صدد طلاقفك الرا  وإن أرادائن  نا 
عقد زواجذلك لا یتم إلا برضاها،  نّ إمراجعتها ف نجدید  و م مة أن تنقض هذا الح ولا    .1ملأ مح

ا  نعتبر أنّ  حد القول حتى ولو جدلاً وذهب إلى  الطلاق  نّ إالفقهاء ف إجماع وخروج عنالخلع طلاق رجع
انقضاء العدة  ائنا  ح  ه،  أشهر،ثلاثة  وهي مدةص م المطعون ف الخلع وهو الح م  ابتداء من یوم نط الح

ا أكثر من سنتین وصدور قراره انقضت ما بین صدوره وأنّ  مة العل التالي ،مح ائن، ولا  فنحن و أمام طلاق 
عقد زواج  إلاترجع إلى زوجها  أنیجوز للزوجة  ع موافقتها و ه جم انجدید تتوفر ف حسب  وشرو الزواج أر

رر 9و9المادة    الأسرة. من قانون  م
ة القول أنّ  إلىوخلص  عد صدور قانون الإجراءات المدن ذا  ة للإجراءات و ة الحال ه في ظل الوضع
النقض في مادة الطلاق والتطلی والخلع، والإدارة، فإنّ  منع الطعن  الاستئناف  المشرع لم  بل منع فقط الطعن 

عاً  عة  57للمادة  ت ة لطب م والحضانة لكن القواعد الموضوع ة للح من قانون الأسرة، مع استثناء الجوانب الماد
ا،الطلاق والخلع و التطلی لا تسمح بنقضهما من طرف ا مة العل مة أول  لأنّ  لمح م الصادر عن مح الح

الطلاق التطلی  الإرادة المنفردة درجة والقاضي  ه عأو الخلأو  ائنا ولا رجعة ف الرصاصة  ،یجعل منه  فهو 
ن إرجاعها م حیث لا  انت  ،التي خرجت من السلاح النار  ة التي  عقل أن تعاد الزوجة إلى الوضع فلا 

التطلی قائمة قبل الن   شؤون الأسرة.و الخلع من طرف قاضي أط 
  
ا بخصوص الفرع الث مة العل ة الصلح اني: تذبذب موقف المح سبب یؤد الى نقض وجو

ة   طة الزوج فك الرا ام الصادرة    الأح
ا موقفها المزدوج بخصوص تكییف إجراء الصلح في  مة العل ة للمح ظهر من خلال الممارسات القضائ

س ذلك2جوهرا شؤون الأسرة، حیث تارة تعتبره إجراءً مادة  الا، 3، وتارة أخر تعتبره ع طرح إش في  وهذا ما 

                                                            
، ص  -1 ا لحسین، مرجع ساب   .143-142بن الشیخ آث ملو
ا الصادر عن رالقرا نظر:ا -2 مة العل ة، قرار رقم المح غیر (، 14/06/2012مؤرخ فيال، 687997غرفة الأحوال الشخص

ما یلي": " و ، )منشور ام المادة (الذ قضى  قًا لأح لا یثبت الطلاق إلا ه ها تقضي على أنّ ) من قانون الأسرة فإنّ 49حیث و ط
ه أنّ عد إجراء محاولة الصلح بین الطرفین من طرف القاضي وحیث أنّ  م المطعون ف حضور  ه ثبت من الح مة أمرت  المح

اتاً لذلك وحیث أنّ الطرفین لإجراء الصلح إلا أنّ  حضرا، فحرر محضر عدم الصلح إث المطعون ضده  ه مادام قد ثبت أنّ هما لم 
عدّ  تغیب عن جلسة الصلح فإنّ  المدعي الأصلي قد الطلاق بین الزوجین دون إجراء محاولة صلح  ات  القضاء  مخالفًا لمقتض

م بدون إحالة49المادة ( ن سدیدین مما یتعین نقض الح   ." ) من قانون الأسرة، مما یجعل الوجهین المثار
ة، الصادر عن القرار  نظر:ا-3 ، المجلة 03/06/1985مؤرخ فيال، 36962رقم  قرارالمجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخص

ة، ما یلي"  ، والذ40، ص 02،1990عالقضائ ست من  إنّ قضى  محاولة الصلح بین الطرفین في دعاو الطلاق، ل
ة وإنّ  ة الإجراءات الجوهر  ".لفظ الطلاق والتطلی تصدر دائما نهائ
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الاجتهاد الأول أم الثاني  مما یجعل المتقاضي أو حتى الواقع العلمي وهو وجود اجتهادین فهل یتم العمل 
قى مطروح إذا أنّ  القاضي في حیرة من أمره، النقض المرفوع ضد الطاعن إذا اعتمد  االتساؤل ی في طعنه 

ة  معتبرا أنّ  طة الزوج فك الرا م الصادر  ستلزم النقض مستندا على  الح ال الجوهرة وتخلفه  الصلح من الأش
ة والإدارة والتي تنص على ما یلي: 358/2نص المادة    من قانون الإجراءات المدن

النقض إلا على وجه واحد أو أكثر ة في  "لا یبنى الطعن  ال الجوهر ة: إغفال الأش من الأوجه الآت
س طعنه على ذات المادة  ."الإجراءات .. عتمد في تأس لا یبنى والتي تنص على ما یلي: "" 1فقرة  358أو 

ة في الإجراءات..." ة : مخالفة قاعدة جوهر النقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآت ، الطعن 
ما وأن رة الردفي  یتمسك ضدهالمطعون ◌ّ  لاس أنّ  مذ النقض  س أساسا  على الطعن  تخلف إجراء الصلح ل

مخالفة ق طلان الإجرائي أو التمسك  ال ذات من  60المادة  لى نصإاعدة جوهرة أو إغفالها استنادا للدفع 
لاً تنص على ما یلي"  القانون التي ة ش طلان الأعمال الإجرائ قرر  القانون صراحة على ذلك، إلا إذا نص ، لا 

ه أن یثبت الضرر الذ لحقه   ."وعلى من یتمسك 
ا المنوه عنه  الموقف المتناقض الذ وقعت یجد مة العل ه المح ه ضمن تحلیل نص المادة أ ف علاه جوا

ورة أعلاه 60 ال الجوهرة أو المتعلقة  إذ نجد أنّ ، المذ ستثن الأش المشرع الجزائر خلافاً للمشرع الفرنسي لم 
النظام العام، فأوجد طرقا للخروج من  ، لأنّ 1النظام العام ال الجوهرة أو المتعلقة  هذا الأخیر استثنى الأش

ة التي تقضي أنّ  طلان إلا بنصه لاجمود القاعدة القانون  60ائر من خلال المادة في حین المشرع الجز .  
ستثني الإجراءات الجوهرة أو  طلان بدون نص و ضرر معاً ولم  ورة أعلاه نجده قد نص على قاعدة لا  المذ
ن  طلان ما لم  ال عترف  م القاعدة، فهو من جهة لا  ال الجوهرة من ح النظام العام أو الأش المتعلقة 

ات  امنصوص ه في القانون صراحة مع إث ل من عل ل مخالفة لش الضرر، و في مقابل ذلك نجده قد اعتبر 
النقض ه الطعن  طلان الذ یبنى عل اب ال ال الجوهرة سبًا من أس   .2الأش

ساً  النقض تأس ن أن نفرض جدلاً أن قاضي أول درجة لم یجر الصلح فیتمسك أحد الأطراف عند الطعن  م
ه م المطعون ف ، ولم یتم مراعاة هذا الإجراء بدعو  لطعنه الرامي إلى نقض الح على أن الصلح إجراء جوهر

طلان إلا بنص  أن لا  مخالفة قاعدة جوهرة في الإجراءات أو إغفال قاعدة جوهرة، والخصم الأخر یتمسك 
. الإجراء الجوهر   وأنه لم یرتب القانون على إغفاله أ أثر قانوني والأول یتمسك 

موجب نص المواد  مما لا شك أنّ  ه  ة والإدارة   60الحل منصوص عل من قانون الإجراءات المدن
النقض لا یبنى إلا على أساس  من نفس القانون والتي تنص على أنّ  358والفقرة الأولى من المادة  الطعن 

                                                            
ة 114المادة نص ت -1 ن "  یلي:على ما  الفرنسيمن قانون الإجراءات المدن م طلانهأن العمل الإجرائي لا  ح ب لعیب  التصر

لي، النظام العاماستثناء الأ صراحة،إلا إذا نص القانون على ذلك  ش ة أو تلك المتصلة  ال الجوهر   ".ش
ة والإدارة في ضوء أراء الفقهاء زودة عمر -2 ام القضاء، الإجراءات المدن ، ص مرجع ،وأح   .488-487 ساب
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ة  جوهرة  ه ال ، ونعرف أنّ 1مخالفة قاعدة إجرائ قانون أثرًا على الإجراء الجوهر هو الإجراء الذ یرتب عل
ذا ما ورد في الفقرة  ات الضرر، و طلان بنص صرح مع إث من نفس المادة السالفة  2عدم احترامه، وهو ال

أنّ  ر، والتي تقضي  ل الإجراء الجوهر  الذ النقض لا یبنى إلا على أساس إغفال ش قصد بإغفال  2الطعن  و
ل الجوهر سهو القاضي على عدم احترام قاعدة ج   .3وهرة في الإجراءات الش

ن في حین هناك من یر أنّ  وجه من أوجه الطعن ولم  ه إذا وقع وأن تمسك أحد الطاعنین بهذا الإجراء 
مة  قدم أمام المح ه أن  طلان)، فهنا على من یتمسك  طلان (یؤد إلى جزاء ال ال محل نص قانوني صرح 

ال ا جهة الطعن ما یثبت الضرر الذ یلحقه  ا أن استجابت لذلك العل مة العل ة لهذا الإجراء، وسب للمح نس
ال الجوهرة في الإجراءات موجب نص المادة  لكن نجد أنّ  .4وقررت النقض لمخالفة الأش من  60القضاة 

ه قانوناً تحت طائلة  ان هذا الإجراء منصوص عل قاعدتین متى  ة والإدارة مقیدون  قانون الإجراءات المدن
ات الضرر طلان مع وجوب إث طلان فلا مجال للاجتهاد فإنّ ، ال ه في حالة إغفاله أو عدم مراعاته یؤد إلى ال

ستعمل المشر  ، فضلا على أـنهّ 5لصراحة النص أن  في  ارة " لا  ع ة  ة أو ناف ارة ناه " لعدم قبول لا یجوزع ع
ه صراحة طلان استنادا إلى عدم النص عل ال م  ده 6الح ه. وهو ما یؤ ات الطاعن للضرر اللاح  ، رغم إث

ا مة العل   .7قضاء المح

                                                            
طلان قصد  -  1 ة حیث یترتب عن مخالفتها ال القاعدة الجوهرة القاعدة الموضوع سمى  ة الجوهرة أو ما  القاعدة الإجرائ

ه  الموضوعي إلا أنّ  ة المنصوص عل ل طلان للعیوب الش طلان  ة والإدارة استحدث نوعین من ال القانون قانون الإجراءات المدن
ه في المادة ، و 60في المادة  ة المنصوص عل طلان  64طلان للعیوب الموضوع معنى خرق قاعدة جوهرة یترتب علیها ال

ة أو انعدام الممثل القانوني، الموضوعي وهو لا نظرا نوعان تخلف الأهل ة والإدارة في زودة عمر،  :اكثرا تفص الإجراءات المدن
ام    .480، ص سابمرجع  القضاءضوء أراء الفقهاء وأح

ه الماد -  2 ه العمل الإجرائي بدونه، وهو ما نصت عل قوم  ل الجوهر الأساس الذ لا  الش ة  358ة قصد  في فقراتها الثان
طلان  أخذ بنظرة ال ن  م الذ لم  ة القد ه في قانون الإجراءات المدن ان منصوص عل ل الجوهر وهذا الأخیر  مخالفة الش

ستند الطاع ان لما  ستجیب القاضي له. أما الآن ف ه  ه من إل ه غیر منصوص عل طلان المتمسك  ن الوضع یختلف فهذا ال
ات الضرر. تطلب الأمر النص الصرح مع إث ة، و ة القانون   الناح

ة والإدارة الجدید ترجمة للمحاكمة العادلةعبد السلام ذیب،  -3 ة للفنون  ،2، قانون الإجراءات المدن ة المؤسسة الوطن ع  - المط
  .250، ص 2011، الجزائر

ة ،زواو عبد الرحمان -  4 النقض المرفوعة أمام الغرفة المدن الات التي تثیرها الطعون  ا ،الإش مة العل المح  - محاضرات ألقیت 
ار الجزائرالأ   . 8، ص 2015، ب
  .9مرجع نفسه، ص ال- 5
عةزودة عمر،  -6 ة وأثر الطعن فیها طب طة الزوج ام بإنهاء الرا ، ص الأح   .483، مرجع ساب
ا،  الصادر عن القرار -7 مة العل غیر (، 06/10/2011 المؤرخ في، 728906رقم  والموارث الأسرةغرفة شؤون المح

ه)منشور فید أنّ  حیث "ما یلي: جاء ف ه ما  واحترمت، فضلا عن ذلك أن  الإجراءات قد روعیت یتبین من القرار المطعون ف
 



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

293 

 2020-01، العدد 11المجلد 
فك الأحكام الصادرة ب : نقضللطعن بالنقض على الاستقرار الأسـري الأثر السلبي بن هبري عبد الحكيم،"

  .295-270، ص ص. أُنموذجا" الرابطة الزوجية
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

اغة "   ر ص رة الوجوب بذ " أ  یجبلكن مع الأسف نجد الكثیر من النصوص تنص فقط على ف
ما المادة تضمنت  انت قاعدة آمرة، لاس أن  اغة الوجوب  ة 439ص عتمد  1من قانون الإجراءات المدن أین 

قف حائلاً أمام تطبی نص المادة  طلان الإجرائي عندما لا تراعى  60هذا الأسلوب الأمر الذ  ال الخاصة 
طلان لأنّ  ن تقرر ال م ة. فلا  ام القاعدة القانون ة الموضوع أو قضاة القانون مقیدون القاضي سواء قضا أح

ورة أعلاه 60بنص المادة    .2المذ
فوتن ح في هذه الحالة أنّ  الا  ا التوض مة العل غرفة شؤون الأسرة  عض الطعون التي ترفع أمام المح

ة رها، فلو والموارث والرام ة على الأوجه التي سب ذ ة المبن طة الزوج فك الرا ام الصادرة   أنّ  إلى نقض الأح
ة  طلان الإجرائي المقرر للأعمال الإجرائ ا ترفض مثل هذه الطعون على أساس انعدام شرو ال مة العل المح

ضرر طلان إلا  طلان إلا بنص ولا  اب قاعدتي لا  اقها على ال، لغ ص الطعون وعدم انط صلح یؤد إلى تقل
ا مة العل ة للأسرة و المرفوعة أمام المح ، وتكون قد حافظت على استقرار المراكز و الحقوق و الأوضاع القانون
ة طة الزوج عد فك الرا   .3لو 

ة التي لم تراعي ه لغیر أنّ  ام القضائ طلان الأح ا تقرر نقض و مة العل حد الساعة لا تزال قرارات المح
مة التي مفادها أنّ  ، الصلح ارة القد الع ه لم یتم مراعاة نص المادة الصلح من الإجراءات الجوهرة وأنّ  وتأتي 

من قانون الأسرة، في حین المفروض والأجدر أن تكون القرارات الصادرة عنها بناء على ما هو منصوص  49
ه قانونا ا أن تتخذ موقفاً مو فیتعیّ ، عل مة العل ام ن على المح ة أح طة الزوج م فك الرا أن تقرر أن ح حدًا 

النقض ماعدا الجانب الماد ة لا تقبل الطعن فیها  من قانون  452لتكمل الش الثاني من المادة ، نهائ
ة والإدارة الذ تناساه المشرع .   الإجراءات المدن

ة في شقه  وحسب وجهة نظر أنّ  طة الزوج فك الرا ام الصادرة  النقض المرفوع ضد الأح الطعن 
الأطراف (الزوج المطل والزوجة المطلقة) وإن ثبت  ون لصالح القانون ولا علاقة له  ة  العلاقة الزوج المتعل 

مة وقائع، أنّ  ست مح مة قانون ول ارها مح اعت ا  مة العل نون بناء على أحد قاضي أول درجة خالف القا للمح
الإرادة المنفردة فإنّ  الطلاق بواسطة الخلع أو التطلی أو الطلاق  النقض المؤسسة عند نطقه  ها أوجه الطعن 

ة، أ المخالفة فقط ولا  تعلن عن وجود تصرح بوجود تلك المخالفة لكن دون أن  تحدث تغیرا في المراكز القانون
  تتجاوزها إلى النقض.

                                                             
قدم ما یثبت الضرر الذ لحقه من جراء إغفال هذا الإجراء لا نظرا ."الطاعن لم  ،  :أكثر تفص زواو عبد الرحمان، مرجع ساب

  .7ص 
ة والإدارة على ما یلي:  439تنص المادة  -1 ه«من قانون الإجراءات المدن معنى الوجوب.  محاولات الصلح وجو   ..." أ 
ام القضاءزودة عمر،  -2 ة والإدارة في ضوء أراء الفقهاء وأح   .481، صمرجع ساب، الإجراءات المدن
عد  تجدر الإشارة إلى أنّ  -3 قى حتى  ذا علاقات إمفهوم الأسرة ی الوفاة لوجود أولاد و  الطلاق أو  ة سواء  نهاء العلاقة الزوج

ة.   المصاهرة أو القرا



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

294 

 2020-01، العدد 11المجلد 
فك الأحكام الصادرة ب : نقضللطعن بالنقض على الاستقرار الأسـري الأثر السلبي بن هبري عبد الحكيم،"

  .295-270، ص ص. أُنموذجا" الرابطة الزوجية
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  خاتمـة
النقض علىل يالأثر السلبدراستنا لموضوع  من خلال الأسـر والذ تمحور تحدیدا  الاستقرار لطعن 

ننا م ة،  طة الزوج فك الرا ام المتعلقة  عض  أساسا حول الأح ر  النقض  النتائجذ ة للطعن  ة والسلب الإیجاب
ة: ات والاقتراحات التي استخلصنها التي نجملها في النقا التال   ونعززها بجملة من التوص

النقضإ-أولا ات الطعن    یجاب
ة مع قاعدة استقرار  النقض للطعن الموقف غیرإقرار قاعدة الأثر  تماشي طة الزوج ام فك الرا في أح

ة    للزوجین المطّلقین.الأوضاع القانون
ه م المطعون ف م جدید محل الح ست بهدف إحلال ح النقض ل ة الطعن  ما ما نّ وإ  ،إقرار آل حث ف ال

ح القانون نظرا لما قد م مع التطبی الصح خطأ في تطبی القانون أو تفسیره من حصل  مد تواف هذا الح
  من قبل القاضي، 

ا النقض-ثان ات الطعن    سلب
ات إنّ   ورة أ  الإیجاب ام الفاصلة في ش  رسبب إقرا لا تجد مجالها علاهالمذ النقض ضد الأح الطعن 

ة طة الزوج الجانب الماد أو الحضانة، حیث  لا یتماشى مع المنط القضائي الذ، الرا ماعدا الش المتعل 
النقض في  عاد الطعن  است ما  قا سل ا السهر على مد تطبی القانون تطب مة العل الش ستحسن على المح

الات والنتا المتعل ل الإش ة لحل  طة الزوج ة والمخالفة للشرعة الإفك الرا ة ولقانون الأسرة ئج السلب سلام
ة للمطلقین و وهو  طة احما ع النهائي والخصوصي لفك الرا الطا ك الأسرة سواء ما تعل  عد تف لأولاد حتى 

له خدمة لاستقرار الأسرة ع فك العصمة، وهذا  حد ذاتها، أو ما تعل بتوا ة    . الزوج
ات-ثالثا   التوص

عض لنظرًا  ر  حثنا تفرض علینا ذ الاقتراحات التي نجملها في النقا لنقائص التي لمسناها من خلال 
ة: ة تعدیله لقانون الأسرة إدعوة المشرع الجزائر  التال مناس ة والإدارة  لى ضرورة تعدیل قانون الإجراءات المدن

اغة- سرةمن قانون الأ 57تكملة لنص المادة  ام الطلاق والتطلی والخلع تي:" نحو الآعلى ال- بإعادة الص أح
ذا الحضانةوالطلاق  ة و وتعدیل  " التراضي لا تقبل أ طر من طرق الطعن إلا ما تعل بجوابها الماد

اغتها على النحو التالي: " 452نص المواد  عادة ص ة  ام المتعلقة عدم  من قانون الإجراءات المدن ة الأح قابل
ة  طة الزوج النقض في شقها الموضوعي، ما عدا الجوانب المالرا عها".للطعن  ة والحضانة وتوا ضا  اد وأ

التراض" :تيالآعلى النحو من نفس القانون  435المادة  تعدیل نص الطلاق  ام الصادرة  لا تقبل  يالأح
ة أو ما تعل  التراضي ما عدا الجوانب الماد ة  النقض في جزئها المتعل بإنهاء العلاقة الزوج الطعن 

عها".   حضانة الأولاد وتوا
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حل  - ، على أساس أنّ بهذا  غلقه مجال الطعن وهذا هو المنط ال  ام لا تقبل  الإش هذا النوع من الأح
، على أساس أنّ  النقض في هذا الش قبل لا الاستئناف ولا المعارضة ولا  الطعن  م الطلاق نهائي ولا  ح
عد فك الر  ،التماس ولا اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ة.لضمان استقرار الأسرة حتى  طة الزوج   ا

اب انعدام شرو  الحین، علىلى ذلك إ و  - لما توفرت أس ا أن تصرح برفض الطعن  مة العل الأقل على المح
طلان الإجرائي المقرر للأعمال  اب قاعدتيال ة والمتمثلة في غ طلان إلا بنص" الإجرائ طلان إلا  لا و" "لا 

  ."ضرر
قسم شؤون الأاستحداث قانون لى إ الجزائر  دعوة المشرع - ة ا لمر  سرةإجراءات خاص  هذا عاة خصوص

ة رفع  الفرع من ام لى ممارسة الطعون في الأإلدعو ابدا ام مرحلة تنفیذ الأإلى  وصولا الصادرة عنه،ح ح
 .سرةالصادرة في قضاء شؤون الأ

  


